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   • ملخص تنفيذي:
أصـــدرت وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة بمؤسســـة المرصـــد الـــمصري للصحافـــة 
ـــة  ـــار القانوني ـــة الأخب ـــام 2026، لتغطي ـــنوي الأول خلال ع ـــع س ـــي الرب ـــا القانون والإعلام، تقريره

ــا.  ــة بدرجاتهـ ــات القضائيـ ــام الهيئـ ــورة أمـ ــيين/ات المنظـ ــيين/ات والإعلامـ ــا الصحفـ لقضايـ
وقـــام فريـــق وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة خلال الـــفترة مـــن 1 ينايـــر إلى 31 مـــارس 2026، 
ـــوكلين/ات  ـــيين/ات الم ـــة، للصحف ـــة والعمالي ـــا الجنائي ًــا، فـــي القضاي ـــراءًً قانوني� ـــم 153 إج بتقدي
ـــا  ـــة، ويوضحه ـــال الإداري ـــام بالأعم ـــات، والقي ـــور الجلس ـــت بين حض ـــة، التي تنوّّع ـــدى المؤسس ل

ـــالي: ـــدول الت الج

ـــية،  ـــاور رئيس ـــة مح ـــن خلال أربع ـــا، م ـــة فـــي القضاي ـــب المئوي ـــام والنِِس ـــر، الأرق ـــتعرض التقري يس
ـــي: وه

    • يتنـــاول القســـم الأول مـــن التقريـــر القضايـــا التي نُُظـــرت خلال الربـــع الأول مـــن العـــام؛ حيـــث 
ـــت  ـــة، ومثّّل ـــا جنائي ـــدد 22 قضاي ـــة، وع ـــة عمالي ـــع 13 قضي ـــة، بواق ـــدد 35 قضي ـــاء ع ـــر القض نظ

ـــبة %62.8. ـــة نس ـــا الجنائي ـــت القضاي ـــا مثّّل ـــبة 37.2%، فيم ـــة نس ـــا العمالي القضاي
ـــم  ـــكاب جرائ ـــا ارت ـــت قضاي ـــث مثّّل ـــر؛ حي ـــة التقري ـــا خلال فترة تغطي ـــات القضاي ـــت موضوع وتنوّّع
القـــذف نســـبة 37.3%، وقضايـــا اســـتئناف أحـــكام التعويـــض عـــن الفصـــل التعســـفي نســـبة 
20%، فيمـــا جـــاءت قضايـــا الانضمـــام إلى جماعـــة إرهابيـــة نســـبة 17.3% وجـــاءت قضايـــا 
التعويـــض عـــن الفصـــل التعســـفي نســـبة 8.6% فيمـــا جـــاءت أخيًرًا قضايـــا التمـــاس إعـــادة 
ـــكام،  ـــسير الأح ـــا تف ـــتئناف قضاي ـــكام، واس ـــسير الأح ـــا تف ـــة، وقضاي ـــا العمالي ـــر فـــي القضاي النظ
ـــدون  ـــع ب ـــيس موق ـــة، وإدارة وتأس ـــة إرهابي ـــاركة جماع ـــة، ومش ـــات الكاذب ـــار والبيان ونشر الأخب

80

70

60

50

40

30

20

10

0
القضايا 
الجنائية

القضايا 
العمالية

عدد الجلسات

الأعمال الإدارية



4

ترخيـــص، بنســـبة 2.8% لـــكل منهـــم.
ويســـتعرض القســـم الأول مـــن التقريـــر، الجهـــات القضائيـــة التي نظـــرت القضايـــا خلال الربـــع 
ـــاءت  ـــل، والتي ج ـــح قصر الني ـــة جن ـــي: محكم ـــة: وه ـــات قضائي ـــدد 9 هيئ ـــت فـــي ع الأول، وتمثّّل
بنِِســـبة 31.6%، ودوائـــر العمـــال فـــي محكمـــة اســـتئناف القاهـــرة بنِِســـبة 25.6%، ودوائـــر الإرهـــاب 
فـــي محكمـــة جنايـــات القاهـــرة، والتي جـــاءت بنســـبة 17.3%، ومحكمـــة الجنـــح الاقتصاديـــة 
ـــبة %5.7،  ـــرة بنس ـــمال القاه ـــة ش ـــال فـــي محكم ـــر العم ـــاءت دوائ ـــبة 8.6%، وج ـــت نس والتي مثّّل
وأخيًرًا جـــاءت دوائـــر العمـــال فـــي محكمـــة شـــمال الـــجيزة، ودوائـــر العمـــال فـــي محكمـــة 
جنـــوب الـــجيزة، ونيابـــة أمـــن الدولـــة العليـــا، ومحكمـــة جنـــح بـــولاق أبـــو الـــعلا، بنســـبة %2.8 

ـــم. ـــكل منه ل
ــاعدة  ــم والمسـ ــدة الدعـ ــق وحـ ــودات فريـ ــر مجهـ ــن التقريـ ــي مـ ــم الثانـ ــتعرض القسـ ويسـ
ــي عـــدد  القانونيـــة بالمؤسســـة؛ حيـــث قـــام الفريـــق بتقديـــم الدعـــم القانونـــي المبـــاشر فـ
ـــا  ـًـا/ة، و22 قضايـــا جنائيـــة لصالـــح 22 صحفـــيين/ات، في�م 13 قضيـــة عماليـــة لصالـــح 13 صحفي�
ـــائل  ـــارات عبر وس ـــة الاستش ـــن خلال خدم ـــة، م ـــارة قانوني ـــدد 30 استش ـــم ع ـــق بتقدي ـــام الفري ق
ـــة  ـــة الصحيح ـــراءات القانوني ـــأن الإج ًــا/ة، بش ـــح 26 صحفي� ـــة لصال ـــة للمؤسس ـــل المختلف التواص

فـــي أمـــور متعلّّقـــة بعملهـــم/ن الصحفـــي.
كمـــا يســـتعرض التقريـــر عـــدد الجلســـات التي حضرهـــا فريـــق المرصـــد فـــي القضايـــا الجنائيـــة 

والعماليـــة، وكذلـــك الأعمـــال الإداريـــة التي قـــام بهـــا الفريـــق:
ـــر  ـــام دوائ ـــس، أم ـــد حب ـــات تجدي ـــدد 5 جلس ـــد ع ـــق المرص ـــة: حضر فري ـــا الجنائي     • فـــي القضاي
الإرهـــاب فـــي محكمـــة جنايـــات القاهـــرة، ونيابـــة أمـــن الدولـــة، وحضـــور 8 جلســـات أمـــام محاكـــم 
ـــة  ـــة موضوعي ـــات محاكم ـــدد 6 جلس ـــور ع ـــة، وحض ـــح الاقتصادي ـــعلا، والجن ـــو ال ـــولاق أب ـــح ب جن
ـــة  ـــل نياب ـــة داخ ـــال إداري ـــدد 18 أعم ـــام بع ـــة إلى القي ـــرة، بالإضاف ـــات القاه ـــة جناي ـــام محكم أم

ـــا. ـــة العلي ـــن الدول أم
    • فـــي القضايـــا العماليـــة: حضر فريـــق وحـــدة الدعـــم داخـــل المؤسســـة عـــدد 11 جلســـة 
ـــتئناف  ـــر اس ـــام دوائ ـــات أم ـــدد 10 جلس ـــور ع ـــة، وحض ـــم أول درج ـــال فـــي محاك ـــر العم ـــام دوائ أم
ـًـا داخـــل  ي� العمـــال فـــي محكمـــة اســـتئناف القاهـــرة، إلى جانـــب القيـــام بعـــدد 58 عـــمالًا إدار

المحاكـــم بدرجتيهـــا.
كمـــا يتنـــاول القســـم الثانـــي مـــن التقريـــر، المعوّّقـــات التي واجهـــت فريـــق الدعـــم والمســـاعدة 
القانونيـــة، وتمثّّلـــت تلـــك المعوقـــات فـــي القضايـــا الجنائيـــة، فـــي اســـتمرار انعقـــاد جلســـات 
ـــامين/ات فـــي  ـــة للمح ـــة الفرص ـــدم إتاح ـــة، وع ـــن شرطي ـــل أماك ـــيين داخ ـــس الصحف ـــد حب تجدي
ــار جلســـات تجديـــد الحبـــس،  ــي محـــاضر الجلســـات، وطـــول مـــدة انتظـ إثبـــات طلباتهـــم/ن فـ
ـــق  ـــت الفري ـــات التي واجه ـــت المعوق ـــا تمثّّل ـــار، فيم ـــددة للانتظ ـــن المح ـــة الأماك ـــدم ملائم وع
فـــي القضايـــا العمّّاليـــة، فـــي انعقـــاد الجلســـات فـــي أماكـــن غير ملائمـــة )غـــرف المداولـــة(، 

ـــات. ـــاضر الجلس ـــامين/ات بمح ـــات المح ـــات طلب ـــة فـــي إثب ـــر العمالي ـــض الدوائ ّــت بع تعن�
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ـــاشًرًا  ـــأثيًرًا مب ّــرت ت ـــة التي أث� ـــاكات القانوني ـــرز الانته ـــر، أب ـــن التقري ـــث م ـــم الثال ـــتعرّّض القس ويس
ـــات،  ـــداول المعلوم ـــون ت ـــدار قان ـــاب إص ـــتمرار غي ـــر اس ـــاول التقري ـــث تن ـــيين/ات؛ حي على الصحف

ـــوز. ـــة ني ـــر والبواب ـــي الفج ـــيين/ات بجريدت ـــة للصحف ـــوق المالي ـــب الحق وحج
ــر  ــا التقاريـ ــة التي تناولتهـ ــات القانونيـ ــم الموضوعـ ــع والأخير، أهـ ــم الرابـ ــتعرّّض القسـ ويسـ
الشـــهرية للربـــع الأول، وقـــد تضمّّنـــت موضوعـــات »الدليـــل الـــفني فـــي الجرائـــم الإلكترونيـــة،  
ونشره فـــي التقريـــر القانونـــي لشـــهر ينايـــر، حجيـــة الرســـائل الإلكترونيـــة فـــي الإثبـــات ونشره 
ـــنشر،   ـــم ال ـــة فـــي جرائ ـــالبة للحري ـــة س ـــع عقوب ـــدأ توقي ـــر، ومب ـــهر فبراي ـــي لش ـــر القانون فـــي التقري

ونشره فـــي التقريـــر القانونـــي لشـــهر مـــارس.

    • مقدمة:

ـــبير،  ـــرأي والتع ـــة ال ـــق فـــي حري ـــة الح ـــة لحماي ـــات الجوهري ـــد الضمان ـــة أح ـــة الصحاف ّــل حري تمث�
كمـــا تُُعـــد مـــن الركائـــز الأساســـية لتعزيـــز الشـــفافية، وإتاحـــة المعلومـــات، ومســـاءلة السُُـــلطات 
العامـــة، ولا تقـــتصر أهميـــة هـــذا الحـــق على الصحفـــيين/ات وحدهـــم/ن، بـــل ترتبـــط ارتباطًًـــا 
ـــام،  ـــأن الع ـــة بالش ـــات المتعلّّق ـــول إلى المعلوم ـــة والوص ـــع فـــي المعرف ـــق المجتم ـــا بح وثيق�
وهـــو مـــا يجعـــل حمايـــة حريـــة الصحافـــة جـــزءًًا أساســـيًًا مـــن منظومـــة الحقـــوق والحريـــات 

ـــون. ـــيادة القان ـــوم على س ـــع يق ـــة فـــي أي مجتم العام
وقـــد كرّّســـت المواثيـــق الدوليـــة هـــذا الحـــق باعتبـــاره مـــن الحقـــوق الأساســـية للإنســـان؛ 
حيـــث تنـــص المـــادة )19( مـــن الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان على حـــق كل شـــخص فـــي 
ــا إلى  ــا، ونقلهـ ــي التمـــاس المعلومـــات والأفـــكار، وتلقيهـ اعتنـــاق الآراء دون مضايقـــة، وفـ

الآخريـــن بـــأي وســـيلة، ودونمـــا اعتبـــار للحـــدود.
ّــت إليـــه مصر –  كمـــا أكـــد العهـــد الـــدولي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية – الـــذي انضم�
ـــود عليهـــا، إلا فـــي الحـــدود التي  ـــة التعـــبير، وعـــدم فـــرض قي ـــدول الأطـــراف بضمـــان حري التزام ال

يجيزهـــا القانـــون، وتقتضيهـــا الضرورة لحمايـــة حقـــوق الآخريـــن، أو متطلّّبـــات النظـــام العـــام.
ـــة  ـــات المرتبط ـــن الضمان ـــة م ـــمصري على مجموع ـــتور ال ـــص الدس ـــوطني، ن ـــتوى ال وعلى المس
ـــة الصحافـــة والطباعـــة والـــنشر وســـائر  ـــة الصحافـــة والإعلام؛ حيـــث كفلـــت المـــادة )70( حري بحري
وســـائل الإعلام، كمـــا حظـــرت المـــادة )71( فـــرض الرقابـــة على الصحـــف ووســـائل الإعلام، أو 
ـــم التي  ـــة فـــي الجرائ ـــالبة للحري ـــة س ـــع عقوب ـــرت توقي ـــا، وحظ ـــا، أو إغلاقه ـــا، أو وقفه مصادرته
تُُرتكـــب بطريـــق الـــنشر أو العلانيـــة، باســـتثناء الجرائـــم المتعلّّقـــة بالتحريـــض على العنـــف، أو 
ـــان  ـــة بضم ـــادة )72( على التزام الدول ـــت الم ـــا نصّّ ـــراد، كم ـــراض الأف ـــن فـــي أع ـــييز، أو الطع التم
اســـتقلال المؤسســـات الصحفيـــة ووســـائل الإعلام، بمـــا يكفـــل أداءهـــا لدورهـــا فـــي نقـــل 

ـــة. ـــة العام ـــة المعرف ـــات، وإتاح المعلوم
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ـــملي،  ـــع الع ـــون/ات فـــي الواق ـــه الصحفي ـــة، يواج ـــتورية والدولي ـــات الدس ـــذه الضمان ـــم ه ورغ
ــن خلال  ــواءًً مـ ــم/ن، سـ ــة عملهـ ــاء ممارسـ ــة أثنـ ــة والمهنيـ ــات القانونيـ ــن التحدّّيـ ــددًًا مـ عـ
الملاحقـــات القضائيـــة المرتبطـــة بالـــنشر أو تـــداول المعلومـــات، أو مـــن خلال النزاعـــات 
المهنيـــة داخـــل المؤسســـات الصحفيـــة، خاصـــةًً تلـــك المرتبطـــة بعلاقـــات العمـــل، مثـــل الفصـــل 
ـــة،  ـــة بين الصحفـــي/ة والمؤسســـة الصحفي ـــات العلاقـــة التعاقدي التعسّّـــفي، أو النزاع حـــول إثب
ًــا مـــا تنشـــأ هـــذه النزاعـــات فـــي ظـــل غيـــاب العقـــود، أو عـــدم اســـتقرار الأوضـــاع الوظيفيـــة  وغالب�

داخـــل بعـــض المؤسســـات الإعلاميـــة.
ـــة  ّــر على البيئ ـــد ليؤث� ـــل يمت ـــا، ب ـــيين به ـــيين/ات المُُعن ـــا على الصحف ـــذه القضاي ـــر ه ـــتصر أث ولا يق
العامـــة لحريـــة الإعلام؛ إذ قـــد يـــؤدي تكـــرار الملاحقـــات القضائيـــة أو النزاعـــات المهنيـــة غير 
المُُنصفـــة، إلى خلـــق منـــاخ قانونـــي ومـــهني يحـــد مـــن قـــدرة الصحفـــيين/ات على ممارســـة 
ـّـر فـــي قـــدرة وســـائل الإعلام على أداء دورهـــا فـــي نقـــل  عملهـــم/ن بحريـــة واســـتقلال، ويؤث�
ـــي فـــي  ـــق المجتمع ـــة على الح ـــس فـــي النهاي ـــا ينعك ـــام، بم ـــأن الع ـــة الش ـــات، ومراقب المعلوم

ـــة. المعرف
وفـــي هـــذا الســـياق، يعمـــل المرصـــد الـــمصري للصحافـــة والإعلام، مـــن خلال برنامـــج المســـاعدة 
ـــدد  ـــيين/ات، فـــي ع ـــيين/ات والإعلام ـــي للصحف ـــم القانون ـــم الدع ـــي، على تقدي ـــم القانون والدع
ـــات  ـــام جه ـــا أم ـــة به ـــة المرتبط ـــراءات القانوني ـــة الإج ـــة، ومتابع ـــة والعمالي ـــا الجنائي ـــن القضاي م

التحقيـــق والمحاكـــم المختصّّـــة.
ــي  ــم القانونـ ــق الدعـ ــا فريـ ــا التي يتولاهـ ــق القضايـ ــد وتوثيـ ــر إلى رصـ ــذا التقريـ ــدف هـ ويهـ
بالمؤسســـة، وتحليـــل طبيعتهـــا القانونيـــة والإجرائيـــة، بمـــا يُُســـهم فـــي تقديـــم قـــراءة أكثر 

ــي مصر. ــا الصحفيـــون/ات فـ ــي إطارهـ ــا للبيئـــة القانونيـــة، التي يعمـــل فـ ـ وضوح�
كمـــا يســـعى التقريـــر إلى تحليـــل الأنمـــاط القانونيـــة المتكـــررة فـــي هـــذه القضايـــا، وإبـــراز 
ـــة  ـــتورية والدولي ـــات مصر الدس ـــوء التزام ـــون، فـــي ض ـــيادة القان ـــة الإعلام وس ـــا على حري تأثيره
ــن أداء  ــيين/ات مـ ــن الصحفـ ـ ــة، تمك� ــة ومهنيـ ــة قانونيـ ــان بيئـ ــبير، وضمـ ــة التعـ ــة حريـ بحمايـ

دورهـــم/ن فـــي نقـــل المعلومـــات، وإتاحـــة المعرفـــة العامـــة.

    • منهجية التقرير:

ـــة  ـــمصري للصحاف ـــد ال ـــة المرص ـــة بمؤسس ـــاعدة القانوني ـــم والمس ـــدة الدع ـــق وح ـــد فري اعتم
والإعلام، فـــي إعـــداد هـــذه الـــنشرة، على عـــدد مـــن المصـــادر، وتنوّّعـــت بين المصـــادر المبـــاشرة، 

ّــل فـــي: ـــاشرة، والتي تتمث� ـــادر غير المب والمص
ـّـل تلـــك المصـــادر فـــي الوثائـــق الرســـمية التي نجـــح فريـــق      • المصـــادر المبـــاشرة: وتتمث�
الدعـــم القانونـــي بالمؤسســـة فـــي الوصـــول إليهـــا، ســـواءًً كانـــت محـــاضر الشرطـــة، أو 
ـــن  ـــلة م ـــة المُُرس ـــات التلغرافي ـــيين/ات، أو البرقي ـــيين/ات والإعلام ـــع الصحف ـــة م ـــات النياب تحقيق
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ـــاع  ـــه الدف ـــم أوج ـــات، وتقدي ـــات المحاكم ـــور جلس ـــيين/ات، وحض ـــيين/ات والإعلام ذوي الصحف
القانونـــي فـــي القضايـــا الجنائيـــة والعمّّاليـــة، إلى جانـــب التواصـــل مـــع محـــامين/ات آخريـــن، 

قامـــوا بالحضـــور التحقيقـــات، وتقديـــم الدعـــم القانونـــي لصحفـــيين/ات وإعلامـــيين/ات.
ّــل تلـــك المصـــادر فـــي متابعـــة التقاريـــر والأخبـــار المنشـــورة      • المصـــادر غير المبـــاشرة: وتتمث�
عـــن قضايـــا الصحفـــيين/ات والإعلامـــيين/ات على المواقـــع، أو صفحـــات المؤسســـات الحقوقيـــة 

الأخـــرى، التي تعمـــل على ملـــف حريـــة الصحافـــة والإعلام.

    • النطاق الزمني للتقرير:

ـــوّّه المؤسســـة إلى أن الأرقـــام  ـــر 2026، وتن ـــر وحتى 31 يناي ـــخ 1 يناي ـــر بالـــفترة مـــن تاري ـــلتزم التقري ي
الـــواردة فـــي هـــذا التقريـــر، ليســـت بـــالضرورة شـــاملة لـــكل قضايـــا الصحفـــيين/ات والإعلامـــيين/

ــة،  ــايير المؤسسـ ــت لمعـ ــا التي خضعـ ــام القضايـ ــذه الأرقـ ّـل هـ ـ ــا تمث� ــهر، وإنمـ ات خلال الشـ
ـــة. ـــة بالمؤسس ـــاعدة القانوني ـــم والمس ـــدة الدع ـــا وح ـــت عليه وعمل

    • القســـم الأول.. تصنيـــف القضايـــا التي تـــم نظرهـــا خلال أشـــهر الربـــع 
الأول مـــن عـــام 2026:

ـــا  ـــع الأول 2026، عبر تصنيفه ـــرت خلال الرب ـــا التي نُُظ ـــر، القضاي ـــن التقري ـــم الأول م ـــاول القس يتن
ـــور  ـــة المنظ ـــات القضائي ـــة، والجه ـــوع القضي ـــا لموض ـــا وفق� ـــة، وتصنيفه ـــوع القضي ـــث ن ـــن حي م
ـــا حســـب الجنـــس  ـــا، وأخيًرًا تقســـيم القضاي ـــع الجغرافـــي للقضاي ـــا، ووفـــق التوزي أمامهـــا القضاي

ـــة: ـــاط التالي ـــه فـــي النِِّق� ـــا نتناول ـــو م ـــي، وه ـــم القانون ـــة الدع ـــي/ة خدم متلق
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    1. تصنيف القضايا وفقًًا لنوع القضية:

انقســـمت القضايـــا التي كانـــت وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة بالمؤسســـة حـــاضرة 
ًــا  فيهـــا، مـــن حيـــث نوعيتهـــا، إلى عـــدد 22 قضيـــة جنائيـــة، وعـــدد 13 قضايـــا عماليـــة، وذلـــك وفق�

ـــالي: ـــكل الت للش

ـــة  ـــة بمؤسس ـــاعدة القانوني ـــم والمس ـــدة الدع ـــق وح ـــام فري ـــابق، قي ـــكل الس ـــن الش ـــبنيّن م يت
ــة  ــا العماليـ ــي القضايـ ــي فـ ــم القانونـ ــم الدعـ ــة والإعلام، بتقديـ ــمصري للصحافـ ــد الـ المرصـ
ـــا المنظـــورة خلال  ـــة بنســـبة 62.8% مـــن إجمـــالي القضاي ـــا الجنائي بنِِســـبة 37.2%، وجـــاءت القضاي

أشـــهر الربـــع الأول مـــن عـــام 2026.

    2. تصنيف القضايا وفقًًا لموضوع القضية:

ــة  ــا الجنائيـ ــي القضايـ ــي فـ ــم القانونـ ــة، الدعـ ــاعدة القانونيـ ــم والمسـ ــدة الدعـ ــت وحـ قدّّمـ
ـــبة  ـــذف نِِس ـــم الق ـــكاب جرائ ـــا ارت ـــت قضاي ـــا؛ مثّّل ـــك القضاي ـــات تل ـــت موضوع ـــة، وتنوّّع والعُُمالي
ـــا اســـتئناف أحـــكام التعويـــض عـــن الفصـــل التعســـفي نســـبة 20%، فيمـــا جـــاءت  37.3%، وقضاي
ـــل  ـــن الفص ـــض ع ـــا التعوي ـــاءت قضاي ـــبة 17.3% وج ـــة نس ـــة إرهابي ـــام إلى جماع ـــا الانضم قضاي
التعســـفي نِِســـبة 8.6% فيمـــا جـــاءت أخيًرًا قضايـــا التمـــاس إعـــادة النظـــر فـــي القضايـــا العماليـــة، 
ـــة،  ـــات الكاذب ـــار والبيان ـــا تفـــسير الأحـــكام، ونشر الأخب ـــا تفـــسير الأحـــكام، واســـتئناف قضاي وقضاي
ومشـــاركة جماعـــة إرهابيـــة، وإدارة وتأســـيس موقـــع بـــدون ترخيـــص، بنِِســـبة 2.8% لـــكلٍٍ منهـــم، 

ـــالي: ـــم الت ـــه الرس ـــا يوضّّح ـــو م وه

قضايا عماليةقضايا جنائية
2213

شكل رقم )أ( تصنيف القضايا وفقًًا لنوع القضية
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13

7
6

3

111
1 1 1

ارتكاب جريمة القذف وتعمّّد الإزعاج

استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي

الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

أحكام التعويض عن الفصل التعسفي

تفسير أحكام عمالية

استئناف تفسير أحكام عمالية

التماس إعادة النظر في القضايا العمالية

نشر أخبار وبيانات كاذبة

مشاركة جماعة إرهابية

تأسيس وإدارة موقع بدون ترخيص

شكل رقم )ب( تصنيف القضايا وفقًًا لموضوع القضية
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    3. الجهات القضائية المنظور أمامها القضايا: 

ـّـل فريـــق وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة بمؤسســـة المرصـــد الـــمصري للصحافـــة  مث�
ـــا  والإعلام، نيابـــةًً عـــن الصحفـــيين/ات، أمـــام عـــدد 9 هيئـــات قضائيـــة، وجـــاء توزيعهـــا وفق�
للشـــكل التالي:ومشـــاركة جماعـــة إرهابيـــة، وإدارة وتأســـيس موقـــع بـــدون ترخيـــص، بنِِســـبة 

2.8% لـــكلٍٍ منهـــم، وهـــو مـــا يوضّّحـــه الرســـم التـــالي:

محكمة جنح قصر النيل

دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة

دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر

محكمة الجنح الاقتصادية

دوائر العمال في محكمة شمال القاهرة

دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة

دوائر العمال في محكمة جنوب الجيزة

نيابة أمن الدولة العليا

محكمة جنح بولاق أبو العلا

شكل رقم )ج( تصنيف القضايا وفقًًا للجهات القضائية

    4. تصنيف القضايا وفقًًا للتوزيع الجغرافي للجهات القضائية:

ــام  ــام 2026، أمـ ــن عـ ــع الأول مـ ــهر الربـ ــورة خلال أشـ ــيين/ات المنظـ ــا الصحفـ ــت قضايـ توزعـ
الهيئـــات القضائيـــة المنعقـــدة فـــي محافـــظتي القاهـــرة والـــجيزة؛ حيـــث شـــهدت محافظـــة 
ــدد 6  ــجيزة عـ ــة الـ ــهدت محافظـ ــا شـ ــت 82.8% فيمـ ــبة بلغـ ــة، بنِِسـ ــدد 22 قضيـ ــرة عـ القاهـ
ـــاءت أخيًرًا  ـــا ج ـــبة 8.6% فيم ـــفي نِِس ـــكل التالي:التعس ـــا للش ـــت 17.2%، وفق� ـــبة بلغ ـــا، بنِِس قضاي
ـــتئناف  ـــكام، واس ـــسير الأح ـــا تف ـــة، وقضاي ـــا العمالي ـــر فـــي القضاي ـــادة النظ ـــاس إع ـــا التم قضاي
ـــة، وإدارة  ـــة إرهابي ـــاركة جماع ـــة، ومش ـــات الكاذب ـــار والبيان ـــكام، ونشر الأخب ـــسير الأح ـــا تف قضاي
ـــالي: ـــم الت ـــه الرس ـــا يوضّّح ـــو م ـــم، وه ـــكلٍٍ منه ـــبة 2.8% ل ـــص، بنِِس ـــدون ترخي ـــع ب ـــيس موق وتأس
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شكل رقم )هـ( تصنيف القضايا حسب جنس الصحفيين/ات

6
22

القاهرة

الجيزة

شكل رقم )د( تصنيف القضايا وفقًًا للتوزيع الجغرافي للجهات القضائية

ـــدة؛ أهمهـــا عـــرض  يرجـــع زيـــادة القضايـــا فـــي محافـــظتي القاهـــرة والـــجيزة إلى أســـباب ع�
جميـــع الصحفـــيين/ات المُُقـــدّّم لهـــم/ن الدعـــم فـــي القضايـــا الجنائيـــة على دوائـــر الإرهـــاب، 
فـــي محاكـــم جنايـــات القاهـــرة المُُنعقـــدة فـــي مركـــز إصلاح وتأهيـــل مدينـــة بـــدر، الواقـــع 
ـــز المؤسســـات الصحفيـــة المُُدعـــى عليهـــا  فـــي نطـــاق محافظـــة القاهـــرة، إلى جانـــب تمرك�
ــه  ّـم معـ ـ ــذي يتحت� ــر الـ ــو الأمـ ــجيزة، وهـ ــرة والـ ــظتي القاهـ ــة بمحافـ ــا العُُماليـ ــي القضايـ فـ
رفـــع القضايـــا العماليـــة فـــي محاكـــم القاهـــرة والـــجيزة، بســـبب مـــا يُُعـــرف فـــي القانـــون 

بـ«الاختصـــاص المكانـــي للمحكمـــة«.

    5. توزيع القضايا حسب جنس الصحفيين/ات:

قـــدّّم فريـــق وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة الدعـــم القانونـــي لصالـــح عـــدد 35 
ـــبة %60،  ـــور، بنِِس ـــن الذك ـــع 21 م ـــام 2026، بواق ـــن ع ـــع الأول م ـــهر الرب ـــدار أش ًــا/ة، على م صحفي�

ــا للشـــكل التـــالي: ـ و14 مـــن الإنـــاث، بنِِســـبة 40%، وفق�

النوع 
الجندري الإناث2114الذكور
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• القســـم الثانـــي.. مجهـــودات فريـــق وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة       
:2026 عـــام  مـــن  الأول  الربـــع  خلال  المعوقـــات  وأبـــرز  القانونيـــة.. 

ـــة  ـــاعدة القانوني ـــم والمس ـــدة الدع ـــق وح ـــودات فري ـــر، مجه ـــن التقري ـــي م ـــم الثان ـــاول القس يتن
بالمرصـــد الـــمصري للصحافـــة والإعلام، خلال أشـــهر الربـــع الأول مـــن عـــام 2026، وأبـــرز المعوّّقـــات 

التي واجهـــت المحـــامين/ات فـــي ســـبيل أداء عملهـــم/ن.

نوع الدعم المُُقدّّم من فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد:

ـــن  ـــع الأول م ـــهر الرب ـــة خلال أش ـــة بالمؤسس ـــاعدة القانوني ـــم والمس ـــدة الدع ـــق وح ـــدّّم فري ق
ـًـا/ة فـــي 35 قضيـــة، فيمـــا لـــم يقـــم  ـًـا مبـــاشًرًا لصالـــح 35 صحفي� ـــا قانوني� عـــام 2025، دعم�
ــق  ــام فريـ ــام، وقـ ــن العـ ــع الأول مـ ــا خلال الربـ ــن القضايـ ــة لأي مـ ــة قضائيـ ــق بمتابعـ الفريـ
ًــا  ًــا/ة، وفق� ـــح 26 صحفي� ـــة لصال ـــة عـــدد 30 استشـــارة قانوني وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانوني

للشـــكل التـــالي:

نوع الدعم

 تقديم استشاراتدعم مباشر
قانونية

3530

شكل رقم )و( تصنيف القضايا وفقًًا لنوع الدعم المُُقدّّم من 
فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد
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ـــهر  ـــة خلال أش ـــاعدة القانوني ـــم والمس ـــق الدع ـــود فري ـــيلي لجه ـــان تفص ـــا يلي بي فيم
ـــع الأول: الرب

.. في القضايا الجنائية: أولًاا

حضور جلسات أمام محكمة جنح قصر النيل

 حضور جلسات تجديد حبس أمام نيابة أمن الدولة

 جلسات محاكمة موضوعية أمام دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة

حضور جلسة أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا

 حضور جلسات تجديد أمام غرفة المشورة

حضور جلسات تحقيق أمام نيابة وسط القاهرة

حضور جلسات أمام محكمة الجنح الاقتصادية

22 4 6 2 1 11 6

وقـــد أســـفرت مجهـــودات فريـــق وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة بمؤسســـة 
المرصـــد الـــمصري للصحافـــة والإعلام، فـــي القضايـــا الجنائيـــة خلال الربـــع الأول مـــن 
ـــن  ـــابتي أم ـــن ني ـــيين م ـــدد 3 صحف ـــبيل لع ـــرارات إخلاء س ـــدد 3 ق ـــدور ع ـــن ص ـــام، ع الع
الدولـــة، ومحكمـــة جنـــح العجـــوزة، إلى جانـــب صـــدور حكـــم بإيقـــاف تنفيـــذ عقوبـــة 

حبـــس لصالـــح صحفـــي واحـــد، وتفاصيلهـــا كالتـــالي:
    1. فـــي 25 ينايـــر 2026، أخلى قـــاضي المعارضـــات فـــي محكمـــة جنـــح العجـــوزة ســـبيل الصحفـــي 
فـــارس فـــؤاد، بضمـــان مـــالي قـــدره 5 الآف جنيـــه، فـــي القضيـــة رقـــم 1011 لســـنة 2026 جنـــح 

ـــوزة. العج
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ـــة  ـــة المُُقدّّم ـــول المعارض ـــعلا بقب ـــو ال ـــولاق أب ـــح ب ـــة جن ـــت محكم ـــر 2026، قض     2. فـــي 9 فبراي
ـــة رقـــم 334 لســـنة  مـــن الصحفـــي محمـــد طاهـــر على حكـــم حبســـه لمـــدة 6 أشـــهر، فـــي القضي

ـــنوات. ـــة س ـــدة ثلاث ـــة لم ـــذ العقوب ـــاف تنفي ـــرت بإيق ـــعلا، وأم ـــو ال ـــولاق أب ـــح ب 2022 جن
ـــد  ـــي محم ـــب الصحف ـــبيل الكات ـــا س ـــة العلي ـــن الدول ـــة أم ـــت نياب ـــر 2026، أخل     3. فـــي 23 فبراي
ـــا. ـــة علي ـــن دول ـــنة 2023 أم ـــم 2063 لس ـــة رق ـــه، فـــي القضي ـــل إقامت ـــان مح ـــاب بضم ـــعد خط س
    4. فـــي 18 مـــارس 2026، أخلـــت نيابـــة أمـــن الدولـــة العليـــا ســـبيل الكاتـــب الصحفـــي محمـــد 
ـــا. ـــة علي ـــة رقـــم 855 لســـنة 2020 أمـــن دول ـــه، فـــي القضي ـــم رضـــوان بضمـــان محـــل إقامت إبراهي

ثانيًًا.. في القضايا العمالية:

 حضور جلسات أمام
محكمة أول درجة

 حضور جلسات أمام
محاكم الاستئناف

11

10

وقـــد أســـفرت جهـــود فريـــق وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة بمؤسســـة المرصـــد 
الـــمصري للصحافـــة والإعلام، فـــي القضايـــا العماليـــة، فـــي الحصـــول على عـــدد حكـــمين 

لصالـــح 2 صحفـــيين/ات، فـــي قضيـــتين تفاصيلهـــا كالتـــالي:
ـــم  ـــوى رق ـــجيزة، فـــي الدع ـــمال ال ـــال كلى ش ـــرة الأولى عم ـــت الدائ ـــر 2026، قض     1. فـــي 27 يناي
1248 لســـنة 2025 عمـــال كلي شـــمال، المُُقامـــة مـــن الصحفيـــة جهـــاد محمـــد ضـــد جريـــدة 

المصريـــة، بإلـــزام الجريـــدة بصرف مبالـــغ ماليـــة بالتعويـــض عـــن الفصـــل التعســـفي.
    2. فـــي 17 فبرايـــر 2026، قضـــت الدائـــرة الثانيـــة عشر اســـتئناف عـــالي عمـــال فـــي محكمـــة 
ـــة  ـــن الصحفي ـــام م ـــة المُُق ـــنة 142 قضائي ـــم 139 لس ـــتئناف رق ـــول الاس ـــرة، بقب ـــتئناف القاه اس
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مـــي الغنـــدور ضـــد جريـــدة البوابـــة نيـــوز، والقضـــاء بإلـــزام الجريـــدة بثبـــوت علاقـــة العمـــل، 
وصرف المســـتحقات الماليـــة المُُتمثّّلـــة فـــي التعويـــض عـــن الفصـــل التعســـفي.

معوقات واجهت فريق الدعم القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام:

ــة  ــة أو بالوكالـ ــاع أصالـ ــق الدفـ ــي: »حـ ــمصري على الآتـ ــتور الـ ــن الدسـ ــادة 98 مـ ــت المـ نصّّـ
ــا  ــاع«، كمـ ــة حـــق الدفـ ــان لكفالـ ــا ضمـ ــة حقوقهـ ــاة وحمايـ ــتقلال المحامـ ــول.. واسـ مكفـ
ـــة فـــي  ـــلطة القضائي ـــارك السُُ ـــرة، تش ـــة ح ـــاة مهن ـــي: »المحام ـــه على الآت ـــادة 198 من ـــت الم نصّّ
تحقيـــق العدالـــة، وســـيادة القانـــون، وكفالـــة حـــق الدفـــاع«، ولكـــي يكـــون هـــذا الدفـــاع 
ـًـا ينبغـــي أن يتـــم تـــوفير جميـــع الضمانـــات اللازمـــة لتمـــكين المحامـــي/ة  ـًـا وجوهري� حقيقي�
ـــيادة  ـــة وس ـــق العدال ـــة فـــي تحقي ـــلطة القضائي ـــع السُُ ـــة م ـــذه الشراك ـــن أداء دوره/ا فـــي ه م
ـــال  ـــلين/ات فـــي مج ـــيما العام ـــامين/ات -لا س ـــه المح ـــع، يواج ـــه على أرض الواق ـــون، إلا أن القان
ـــم/ن  ـــل قيامه ـــات التي تعرق ـــن العقب ـــيرث م ـــة - الك ـــة والإعلامي ـــات الصحفي ـــن الحري ـــاع ع الدف
ـــم/ن فـــي  ـــن حقه ـــيين/ات، م ـــيين/ات والإعلام ـــم/ن الصحف ـــكين موكليه ـــم/ن، فـــي تم بدوره

الوصـــول للعدالـــة الجنائيـــة أو الاقتصاديـــة.
يتنـــاول هـــذا الجـــزء مـــن التقريـــر، المشـــاكل والصعوبـــات التي واجههـــا محامـــو »المرصـــد« 
ـــوعين؛  ـــيمها إلى ن ـــيتم تقس ـــة، وس ـــات المختلف ـــم والنياب ـــم/ن فـــي المحاك ـــة أعماله خلال تأدي
أولهمـــا الصعوبـــات فـــي القضايـــا المدنيـــة، والثانيـــة هـــي الصعوبـــات التي واجهوهـــا فـــي 

القضايـــا الجنائيـــة. 
وكانت كما يلي:

أ( المعوقات في القضايا الجنائية:

اســـتمّّرت معانـــاة المحـــامين/ات، ومـــن بينهـــم/ن محامـــو وحـــدة الدعـــم والمســـاعدة القانونيـــة 
ـــةًً  ـــا، خاص ـــة العلي ـــن الدول ـــة أم ـــام نياب ـــيين/ات أم ـــورة للصحف ـــا المنظ ـــة فـــي القضاي بالمؤسس
مـــع قيـــام النيابـــة بنظـــر جلســـات تجديـــد الحبـــس للبعـــض، مـــا ترتـــب عليـــه انقطـــاع تواصـــل 
ـــاة المحـــامين/ات فـــي اتخـــاذ إجـــراءات  ـــب اســـتمرار معان المحـــامين/ات مـــع المتهـــمين، إلى جان
الطعـــن بالاســـتئناف على القـــرارات الصـــادرة بتجديـــد حبـــس الصحفـــيين/ات، بالمخالفـــة لنصـــوص 

ـــة. ـــراءات الجنائي ـــون الإج قان
ـــات،  ـــم الجناي ـــورة بمحاك ـــة المش ـــام غرف ـــورة أم ـــا المنظ ـــن القضاي ـــثيًرًا ع ـــر ك ـــف الأم ـــم يختل ول
ـــع  ـــالي، فـــي مجم ـــرة الح ـــتئناف القاه ـــة اس ـــر مأموري ـــاب، فـــي مق ـــر الإره ـــام دوائ ـــورة أم المنظ

ـــدر.   ـــة ب ـــجون مدين س
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    • استمرار انعقاد الجلسات في أماكن شرطية داخل أماكن احتجاز:

اســـتمر العمـــل بقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم 5959 لســـنة 2022 بإنشـــاء مأموريـــة بمجمـــع مركـــز 
إصلاح وتأهيـــل بـــدر، تابعـــة لمحكمـــة اســـتئناف القاهـــرة المختصـــة بنظـــر المحاكمـــات الجنائيـــة، 
ًــا(،  ي� ـــا إدار ـــة له ـــة تابع ـــة مأموري ـــد المحكم ـــرة )التي تع ـــة القاه ـــط مدين ـــن وس ـــد ع ـــذي يبع وال
ـــتغرق  ـــامين/ات تس ًــا للمح ًــا وإياب� ـــة ذهاب� ـــفر يومي ـــة س ـــه رحل ـــا يجعل ـــومتًرًا، مم ـــن 68 كيل أكثر م
ـــة إلى  ـــامين/ات، بالإضاف ـــل المح ًــا على كاه ًــا ومادي� ًــا بدني� ـــكّّل عبئ� ـــا يش ـــاعتين، م ـــن س أكثر م
التعن�ـّـت الـــذي يواجـــه المحـــامين فـــي مثـــل تلـــك الأماكـــن، بدايـــة مـــن تعرّّضهـــم للتفتيـــش 
ـــة  ـــو منطق ـــة ه ـــه المحكم ـــد ب ـــكان المتواج ـــار أن الم ـــن، باعتب ـــوات الأم ِــل ق ـــن قب� ـــق م الدقي
ـــام  ـــزِلِ ت ـــم/ن فـــي مع ـــامين/ات، وجعله ـــخصية للمح ـــف الش ـــحب الهوات ـــوالًا إلى س ـــجون، وص س

ـــي. ـــم الخارج ـــن العال ع

    • استمرار صعوبة إثبات المحامين/ات طلباتهم/ن في محضر الجلسة:

لمـــا كانـــت المـــادة 97 مـــن الدســـتور الـــمصري تنـــص على الآتـــي: »التقـــاضي حـــق مصـــون 
ومكفـــول للكافـــة، وتـــلتزم الدولـــة بتقريـــب جهـــات التقـــاضي، وتعمـــل على سرعـــة الفصـــل 
ـــة القضـــاء، ولا يحاكـــم شـــخص  ـــا، ويحظـــر تحـــصين أي عمـــل أو قـــرار إداري مـــن رِقِاب فـــي القضاي

إلا أمـــام قاضيـــه الطبيعـــى، والمحاكـــم الاســـتثنائية محظـــورة«.
ـــم  ـــن الأولى أن يت ـــتوري، وكان م ـــمشرع الدس ـــا أراده ال ـــا لم ـــف تمام� ـــر مخال ـــذا الأم ـــد أن ه ونج
ـــة الطـــوارئ  ـــدالًا مـــن نقلهـــا، خاصـــةًً مـــع إعلان انتهـــاء حال إلغـــاء هـــذه المحكمـــة الاســـتثنائية ب
بالـــبلاد منـــذ أكثر مـــن عـــام، ليعـــود تفعيـــل دور المحاكـــم الجنائيـــة الطبيعيـــة، ويحاكـــم كل 
شـــخص أمـــام قاضيـــه الطبيعـــي كحـــق دســـتوري ثابـــت، بالإضافـــة إلى مـــا ســـبق، نصـــت المـــادة 
ـــول،  ـــة مكف ـــة أو بالوكال ـــاع أصال ـــق الدف ـــة على أن »ح ـــة مصر العربي ـــتور جمهوري ـــن دس 98 م
ـــغير  ـــون ل ـــة حـــق الدفـــاع، ويضمـــن القان ـــة حقوقهـــا ضمـــان لكفال واســـتقلال المحامـــاة وحماي

ـــم«. ـــن حقوقه ـــاع ع ـــاء، والدف ـــاء إلى القض ـــائل الالتج ًــا وس ـــن مالي� القادري
ــي  ــة فـ ــلطة القضائيـ ــارك السـ ــرة، تشـ ــة حـ ــاة مهنـ ــه أن »المحامـ ــادة 198 منـ ــت المـ  وأضافـ
تحقيـــق العدالـــة، وســـيادة القانـــون، وكفالـــة حـــق الدفـــاع، ويمارســـها المحامـــي مســـتقلًاً، 
وكذلـــك محامـــو الهيئـــات وشركات القطـــاع العـــام وقطـــاع الأعمـــال العـــام. ويتمتـــع المحامـــون 
ـــم  ـــررت له ـــة التي تق ـــات والحماي ـــم بالضمان ـــام المحاك ـــاع أم ـــق الدف ـــم ح ـــاء تأديته ـــاًً أثن جميع
ــي غير  ــي القانـــون مـــع سريانهـــا عليهـــم أمـــام جهـــات التحقيـــق والاســـتدلال، ويحظـــر فـ فـ
ـــه  ـــك كل ـــاع، وذل ـــق الدف ـــه ح ـــاء مباشرت ـــازه أثن ـــي أو احتج ـــض على المحام ـــس القب ـــالات التلب ح

على النحـــو الـــذي يحـــدده القانـــون«.
ـــدة  ـــات المنعق ـــم الجناي ـــاب فـــى محاك ـــر الإره ـــر دوائ ـــاء نظ ـــون أثن ـــامين/ات يتعرّّض غير أن المح
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داخـــل مركـــز إصلاح وتأهيـــل مدينـــة بـــدر، إلى صعوبـــة لإبـــداء طلباتهـــم/ن أثنـــاء انعقـــاد الجلســـة، 
ــي مـــحضر  ــر مـــن القضـــاة، إثبـــات طلبـــات المحـــامين/ات فـ ــاء الدوائـ ــي ظـــل رفـــض رؤسـ فـ
ـــمين/ ـــرض المُُته ـــب ع ـــم/ن، إلى جان ـــة عليه ـــا المعروض ـــكثرة القضاي ـــك ل ـــلين ذل ـــة، مُُعل الجلس

ـــة  ـــن قضي ـــم فـــي أكثر م ـــن مته ـــد أكثر م ـــل تواج ـــهم/ن، فـــي ظ ـــل محبس ـــن داخ ًــا م ات إلكتروني�
ـــد. ـــت واح خلال وق

    • طول مدة انتظار جلسات التجديد والانعزال عن العالم الخارجي:

نصّّـــت المـــادة 49 مـــن قانـــون المحامـــاة الـــمصري رقـــم 17 لســـنة 1983 على الآتـــي: »للمحامـــي 
ـــب  ـــالاحترام الواج ـــا، ب ـــحضر أمامه ـــات التي ي ـــائر الجه ـــم وس ـــن المحاك ـــل م ـــق فـــي أن يعُُام الح

ـــة«. للمهن
ـــا،  ـــة العلي ـــن الدول ـــة أم ـــل نياب ـــات، مث ـــض النياب ـــس ببع ـــد الحب ـــات تجدي ـــر جلس ـــاء نظ ـــه أثن إلا أن
ًــا لمـــدد طويلـــة فـــي طرقـــات غير مُُهيئـــة لذلـــك، ومـــع  ينتظـــر المحامـــون/ات جلســـاتهم/ن وقوف�
ـــة على هـــذا الوضـــع،  ـــا، قـــد يصـــل الانتظـــار لســـاعات طويل عـــدم وجـــود رول مُُحـــدد لنظـــر القضاي
ـــر  ـــة، الأم ـــف المحمول ـــل، الهوات ـــة مث ـــخصية على البواب ـــات الش ـــليم المُُتعلق ـــب تس ـــخلاف طل ب
ّــده/ا  ـــا يكب� ـــاعات، وربم ـــدة س ـــي لم ـــم الخارج ـــن العال ـــزل ع ـــي/ة فـــي مع ـــل المحام ـــذي يجع ال
ّــن مـــن متابعـــة أعمالـــه/ا أو حتى طلـــب المســـاعدة إن اســـتلزم الأمـــر،  ًــا للتمك� مجهـــودًًا مضاعف�
ــي تلقـــي المعاملـــة اللائقـــة  وهـــو أمـــرًًا لا يتوافـــق مـــع الحـــق القانونـــي للمحامـــي/ة فـ

ـــة. ـــاحترام المهن ب

ب( المعوقات في القضايا العمالية

    • استمرار انعقاد جلسات القضايا في غرفة المداولة:

ـــا للمبـــدأ الدســـتوري الثابـــت  على الرغـــم مـــن أن الأصـــل فـــي الجلســـات هـــو العلانيـــة، طبق�
ـــنوات على  ـــذ س ـــادت من ـــد اعت ـــة ق ـــر المدني ـــن الدوائ ـــيرث م ـــات، إلا أن الك ـــة الجلس ـــاص بعلاني الخ
ـــوال  ـــم الأح ـــة، وفـــي معظ ـــل القاع ـــة داخ ـــن المنصّّ ـــا ع ـــة، عوضًً ـــة المداول ـــاد فـــي غرف الانعق
ـــا على الأقـــدام خـــارج بـــاب الغرفـــة، بـــدالًا مـــن الانتظـــار داخـــل  لســـة وقوف� يكـــون انتظـــار الَجَ
ـــن  ـــار م ـــن للانتظ ـــود أماك ـــدم وج ـــل ع ـــة، فـــي ظ ـــروف غير آدمي ـــك فـــي ظ ـــون ذل ـــة، ويك القاع
ـــل إلى  ـــد يص ـــا ق ـــد م ـــوم الواح ـــر فـــي الي ـــرة تنظ ـــرًًا لأن الدائ ـــار؛ نظ ـــدة الانتظ ـــول م ـــاس، وط الأس
ـــام  ـــة أم ـــود لافت ـــدم وج ـــديد، وع ـــام الش ـــبب الازدح ـــكان بس ـــة الم ـــوء تهوي ـــوى، وس ـــة دع مائ
ـــدة  الغرفـــة لتوضيـــح رقـــم »الـــرول«، ممـــا قـــد يتســـبب فـــي فـــوات الـــرول بعـــد الانتظـــار ع�
ســـاعات، فقـــط لكـــون أنـــه قـــد تـــم النـــداء على »الـــرول« الخـــاص بـــك فـــي ظـــل ضجيـــج الانتظـــار.
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    • تعنّّت بعض )الدوائر التي تنظر أمامها الدعوى( لاستماع المرافعة:

ــات التي  ــبة للتصريحـ ــة بالنسـ ــة والجنائيـ ــة المدنيـ ــاة بالحصانـ ــلين/ات بالمحامـ ّـع العامـ ـ  يتمت�
ــفهية،  ــة أو الشـ ــم/ن المكتوبـ ــي مرافعاتهـ ــك فـ ــواءًً كان ذلـ ــنة، سـ ــة حسـ ــا بنيـ ــون بهـ يدلـ
أو لـــدى مثولهـــم/ن أمـــام المحاكـــم أو غيرهـــا مـــن السُُـــلطات التنفيذيـــة أو الإداريـــة، مـــن 
واجـــب السُُـــلطات المُُختصـــة أن تضمـــن للمحـــامين/ات إمكانيـــة الاطّّلاع على المعلومـــات 
والملفـــات والوثائـــق المُُناســـبة التي هـــي فـــي حوزتهـــا أو تحـــت تصّرّفهـــا، وذلـــك لـــفترة تكفـــي 
لتمكينهـــم/ن مـــن تقديـــم مســـاعدة قانونيـــة فعّّالـــة لموكّّليهـــم/ن، وينبغـــي تـــأمين هـــذا 
ـــن  ـــيرث م ـــرة؛ فالك ـــك بالم ـــس ذل ـــع عك ـــة؛ غير أن الواق ـــة ملائم ـــون أقصر مُُهل الاطلاع فـــي غض
ـــع على  ـــة والاســـتئنافية لا تقـــوم بإعطـــاء المحـــامين/ات مســـاحتهم/ن فـــي التطل ـــر الجزئي الدوائ
ـــل  ـــة إلى قِِصر الأج ـــة، بالإضاف ًــا فـــي المرافع ـــة قانون� ـــاحة المكفول ـــص المس ـــة، وتقلي المعلوم
ـــي:  ـــت على الآت ـــات، والتي نصّّ ـــون المرافع ـــن قان ـــادة )102( م ـــرت الم ـــا ذك للاطلاع أو للإعلان كم
»يجـــب الاســـتماع إلى أقـــوال الخصـــوم حـــال المرافعـــة، ولا تجـــوز مقاطعتهـــم إلا إذا خرجـــوا 
ّــم«. ـــه آخـــر مـــن يتكل� ـــات الدفـــاع فيهـــا، ويكـــون المُُدعـــي علي عـــن موضـــوع الدعـــوى أو مقتضي

ـــع الأول  ـــيين/ات خلال الرب ـــة للصحف ـــاكات قانوني ـــث..  انته ـــم الثال     • القس
ـــام: ـــن الع م

أولًاً: غياب قانون لتداول المعلومات وأثره على حرية الصحافة والإعلام في مصر

ـــة  ـــم الديمقراطي ـــة النظ ـــا بطبيع ـــا وثيق� ـــات ارتباطًً ـــداول المعلوم ـــة وت ـــق فـــي المعرف ـــط الح يرتب
ـــة فـــي  ـــاركة الفعّّال ـــن المش ـــع م ـــن المجتم ـــية التي تُُمك� ـــز الأساس ـــن الركائ ـــد م ـــة؛ إذ يُُع الحديث
ــاءلة  ــة ومسـ ــات العامـ ــة أداء المؤسسـ ــنين/ات متابعـ ــح للمواطـ ــام، وتتيـ ــأن العـ إدارة الشـ
المســـؤولين/ات عنهـــا، فالأصـــل أن مـــا تنتجـــه الجهـــات العامـــة مـــن معلومـــات هـــو حـــق 
ـــا  للمجتمـــع، ولا يجـــوز تقييـــد إتاحتـــه أو فـــرض السريـــة عليـــه إلا فـــي أضيـــق الحـــدود، ووفق�

لاعتبـــارات تتصـــل بالمصلحـــة العامـــة وبنـــص قانونـــي واضـــح.
ــزل عـــن وجـــود تنظيـــم  ــاول حريـــة الصحافـــة والإعلام بمعـ ــار، لا يمكـــن تنـ ــذا الإطـ ــي هـ وفـ
ــي  ــم فـ ــي قائـ ــل الصحفـ ــات؛ فالعمـ ــول على المعلومـ ــي الحصـ ــق فـ ــل الحـ ــي يكفـ تشريعـ
ـــق  ـــرض على تدف ـــود تُُف ـــإن أي قي ـــم، ف ـــن ث ـــا، وم ـــا ونشره ـــات وتحليله ـــع البيان ـــره على جم جوه
المعلومـــات تنعكـــس ســـلبًًا على قـــدرة الصحافـــة على أداء دورهـــا الرقابـــي والتنويـــري، ويـــؤدّّي 
ـــل  ـــبير، ويجع ـــة التع ـــة لحري ـــة الداعم ـــاف البيئ ـــات إلى إضع ـــداول المعلوم ـــم ت ـــون ينظ ـــاب قان غي
ـــعلي. ـــق الف ـــر إلى التطبي ـــكلية، تفتق ـــوص ش ـــرب إلى نص ـــة أق ـــتورية ذات الصِِل ـــات الدس الضمان

ـــائعات«  ـــه بـ»الش ـــا تصف ـــة م ـــعيها لمواجه ـــة س ـــن الحكوم ـــملي، تعل ـــع الع ـــد الواق وعلى صعي
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ـــنين/ ـــن المواط ـــبير م ـــدد ك ـــه ع ـــال في ـــذي يُُح ـــت ال ـــاتها، فـــي الوق ـــا أو بسياس ـــة بأدائه المرتبط
ـــة. ـــار غير صحيح ـــنشر أخب ـــات ب ـــة اتهام ـــق على خلفي ـــات التحقي ـــيين/ات إلى جه ات والصحف

ـــن  ـــي/ة م ـــن/ة أو الصحف ـــن المواط ـــة تمك� ـــول كيفي ًــا ح ـــاؤالًا جوهري� ـــع تس ـــذا الوض ـــرح ه ويط
التمـــييز بين الحقيقـــة والشـــائعة، فـــي ظـــل غيـــاب التزام مـــؤسسي بالإفصـــاح، وعـــدم إتاحـــة 
المعلومـــات الرســـمية بصـــورة منتظمـــة وفـــي توقيـــت مناســـب وبشـــكل يســـهل الوصـــول 

ـــه. إلي
ــب  ــا؛ إذ يُُطالـ ـ ًـا مضاعف� ــي عبئ�ـ ــل الصحفـ ــي تحميـ ــار التشريعـ ــذا الإطـ ــاب هـ ــب على غيـ ويترتـ
ـــة التي  ـــائل القانوني ـــن الوس ـــرم م ـــة، فـــي حين يُُح ـــايير المهني ـــق والمع ـــة والتحق ـــالالتزام بالدق ب
ـــك إلى تضييـــق نطـــاق العمـــل الصحفـــي،  ـــؤدّّي ذل ـــه الوصـــول إلى المصـــادر الرســـمية، وي ـــح ل تتي
ّــب  ـــيين/ات إلى تجن� ـــن الصحف ـــد م ـــل العدي ـــث يمي ـــة، حي ـــة الذاتي ـــذر والرقاب ـــن الح ـــاخ م ـــز من وتعزي

ـــاءلة. ـــرض للمس ـــية التع ـــة خش ـــات معين ـــاول موضوع تن
ـــداول المعلومـــات،  ـــون ينظـــم ت ـــر، شـــهدت مصر عـــدة محـــاولات لإصـــدار قان ـــورة 25 يناي ـــذ ث ومن
ســـواء مـــن خلال مشروعـــات حكوميـــة، أو مبـــادرات برلمانيـــة، أو مقترحـــات قدمتهـــا مؤسســـات 
مســـتقلّّة وخبراء فـــي المجـــال القانونـــي. ورغـــم تكـــرار هـــذه الجهـــود، ووجـــود التزام معلـــن 
ـــبتمبر  ـــادرة فـــي س ـــان الص ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الوطني ـــن الاستراتيجي ـــون ضم ـــذا القان ـــدار ه بإص

ـــور حتى الآن. ـــَرَ الن ـــم ي ـــي ل ـــار التشريع ـــذا الإط 2021، إلا أن ه
وينعكـــس هـــذا الغيـــاب بشـــكل مبـــاشر على واقـــع حريـــة الصحافـــة والإعلام؛ حيـــث يظـــل 
ـــدالًا مـــن منطـــق الإتاحـــة والشـــفافية،  ـــم والعقـــاب ب ًــا لمنطـــق التجري المجـــال الإعلامـــي خاضع�
ـــهم  ـــة، ويُُس ـــات العام ـــنين/ات والمؤسس ـــة بين المواط ـــتوى الثق ـــع مس ـــؤدّّي إلى تراج ـــا ي كم
ـــبب  ـــا بس ـــل، وإنم ـــد التضلي ـــة تعم ـــالضرورة نتيج ـــس ب ـــة، لي ـــات غير الدقيق ـــار المعلوم فـــي انتش

ـــة. ـــة وموثوق ـــمية متاح ـــادر رس ـــاب مص غي
ـــة أو  ـــألة اختياري ـــد مس ـــم يع ـــات ل ـــداول المعلوم ـــوازن لت ـــون مت ـــدار قان ـــر، أن إص ـــة الأم وخلاص
ـــز حـــق المجتمـــع فـــي  ًــا، بـــل يمثـــل ضرورة أساســـية لحمايـــة حريـــة الصحافـــة، وتعزي ًــا تشريعي� ترف�
المعرفـــة، وترســـيخ حالـــة مـــن الاســـتقرار تقـــوم على الشـــفافية والمســـاءلة، لا على الحجـــب 

ـــد. والتقيي

ًــا: حجـــب الأجـــر للصحفـــيين/ات بجريدتـــي البوابـــة نيـــوز والفجـــر بالمخالفـــة لقانـــون  ثاني�
العمـــل الـــمصري

يُُعـــد الحـــق فـــي الأجـــر مقابـــل العمـــل أحـــد الحقـــوق الأساســـية التي تقـــوم عليهـــا علاقـــة 
ّــل الـــركيزة الجوهريـــة لهـــا، إذ لا يتصـــور قيـــام علاقـــة عمـــل دون وجـــود مقابـــل  العمـــل، بـــل يمث�
ـــات  ـــن التشريع ـــق إلى كل م ـــذا الح ـــتند ه ـــل، ويس ـــاه العام ـــل تج ـــب العم ـــه صاح ـــلتزم ب ـــادي ي م
الوطنيـــة، وعلى رأســـها قانـــون العمـــل الـــمصري الصـــادر عـــام 2025، وكذلـــك إلى المواثيـــق 
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الدوليـــة، وفـــي مقدمتهـــا العهـــد الـــدولي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والثقافيـــة.

    • مفهوم الأجر:

نـــصّّ قانـــون العمـــل رقـــم 14 لســـنة 2025 فـــي مادتـــه الأولى على تعريـــف الأجـــر؛ حيـــث بأنـــه: 
»كل مـــا يحصـــل عليـــه العامـــل لقـــاء عملـــه نقـــدًًا أو عين�ـًـا«، مـــع شـــموله للأجـــر الأســـاسي 
ـــز  ـــولات وحواف ـــن عم ـــوره م ـــة ص ـــغير بكاف ـــر المت ـــك الأج ـــن علاوات، وكذل ـــه م ـــرأ علي ـــا يط وم
ـــا، وهـــو مـــا يعكـــس إرادة الـــمشّرّع فـــي إرســـاء مفهـــوم واســـع وشـــامل للأجـــر، لا يقـــتصر  ومزاي
ـــبب  ـــل بس ـــة للعام ـــة المالي ـــل فـــي الذم ـــا يدخ ـــمل كل م ـــد ليش ـــا يمت ـــت، وإنم ـــب الثاب على المرت

ـــل.  العم
ـــة، فـــي   ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــدولي الخ ـــد ال ـــرره العه ـــا ق ـــع م ـــك م ـــق ذل ويتف
المـــادة الســـابعة منـــه، التي أقـــرت حـــق العامـــل فـــي أجـــر عـــادل ومنصـــف يكفـــل لـــه مســـتوى 
ـــور  ـــة ص ـــمل كاف ـــر يش ـــع للأج ـــوم واس ـــذ بمفه ـــدوره الأخ ـــتضي ب ـــا يق ـــو م ـــا، وه ـــيًًا لائق� معيش
ًــا مـــع المعـــايير  المقابـــل المـــالي أو العـــيني، بمـــا يؤكـــد أن التشريـــع الـــمصري قـــد جـــاء متوافق�

ـــلين. ـــة للعام ـــوق المالي ـــة الحق ـــة بحماي ـــدًًا لالتزام الدول ـــأن، ومجس ـــذا الش ـــة فـــي ه الدولي

    • أساس استحقاق الأجر:

ــا إذا حضر  ــة مفادهـ ــدة جوهريـ ــادة )111( على قاعـ ــي المـ ــمصري فـ ــل الـ ــون العمـ ــصّّ قانـ نـ
ـــت دون  ـــه، وحال ـــاشرة عمل ـــتعدًًا لمب ـــدد وكان مس ـــت المح ـــه فـــي الوق ـــر عمل ـــل إلى مق العام
. ـــره كامالًا ـــتحق أج ًــا واس ـــه فعلي� ـــه أدى عمل ـــتُُبر كأن ـــل، اع ـــب العم ـــع إلى صاح ـــباب ترج ـــك أس ذل

ًــا نحـــو التوسّّـــع فـــي أســـاس اســـتحقاق الأجـــر، بحيـــث  ًــا واضح� وهـــو مـــا يعكـــس اتجاهًًـــا تشريعي�
لا يقـــتصر على الأداء الفـــعلي للعمـــل، وإنمـــا يمتـــد إلى مجـــرد الاســـتعداد الجـــاد لأدائـــه متى كان 
ـــبني  ـــن ت ـــم ع ـــذا التنظي ـــح ه ـــصيره، ويُُفص ـــل أو تق ـــب العم ـــا إلى إرادة صاح ـــذ راجع� ـــاع التنفي امتن
ـــاره  ـــار موضوعـــي يقـــوم على تحميـــل صاحـــب العمـــل تبعـــة تعطيـــل العمـــل، باعتب الـــمشّرّع معي
ـــه، بمـــا يحـــول دون اتخـــاذ عـــدم تشـــغيل العامـــل ذريعـــة  الطـــرف المهيمـــن على تنظيمـــه وإدارت

للتهـــرب مـــن الالتزام بالأجـــر.

    • تنظيم صرف الأجر وضماناته:

نظّّـــم قانـــون العمـــل الـــمصري مســـألة صرف الأجـــر على نحـــو يكفـــل انتظامـــه وحمايتـــه مـــن أي 
ـــد  ـــل فـــي مواعي ـــتحقات للعام ـــن المس ـــا م ـــور وغيره ـــمشّرّع أداء الأج ـــب ال ـــث أوج ـــف؛ حي تعس
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ـــبوعيًًا،  ـــهريًًا، أو أس ـــر ش ـــواءًً كان الأج ـــل، س ـــة العم ـــع طبيع ـــب م ـــة تتناس ـــة دوري ـــددة وبصف مح
ــز المـــالي للعامـــل  ــا يضمـــن اســـتقرار المركـ أو على أســـاس الإنتـــاج أو العمولـــة، وذلـــك بمـ
ـــأداء الأجـــر فـــي مـــكان العمـــل  ـــزم القانـــون صاحـــب العمـــل ب وعـــدم تعرّّضـــه للاضطـــراب، كمـــا أل
ـــق  ـــا يحق ًــا، بم ـــة قانون� ـــة المتداول ـــي، وبالعُُمل ـــل البنك ـــاب العام ـــه إلى حس ـــن خلال تحويل أو م
ـــه  ـــزء من ـــر أو ج ـــاز الأج ـــر احتج ـــمشّرّع حظ ـــرر ال ـــك، ق ـــب ذل ـــات، وإلى جان ـــهولة الإثب ـــفافية وس الش
ـــه، بحيـــث لا يجـــوز اقتطـــاع أكثر مـــن  ـــودًًا صارمـــة على الخصـــم من ـــي، ووضـــع قي دون ســـند قانون
نســـبة محـــددة إلا فـــي حـــالات اســـتثنائية نظمهـــا القانـــون، فـــضالًا عـــن اشتراط ألا يقـــل مـــا 
ـــة  ـــى للأجـــور، كمـــا أوجـــب أداء مســـتحقات العامـــل كامل ـــه العامـــل عـــن الحـــد الأدن يحصـــل علي

ـــل. ـــة العم ـــاء علاق ـــخ انته ـــن تاري ـــام م ـــبعة أي ـــاوز س ـــدة لا تج خلال م
ـــد  ـــة ق ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــدولي للحق ـــد ال ـــل والعه ـــون العم ـــن أن قان ـــم م وعلى الرغ
، ومقـــررًًا للعامـــلين لا يجـــوز الانتقـــاص منـــه أو  ـــا أصـــيالًا كفلـــت جميعهـــا الأجـــر باعتبـــاره حق�
ـــل، إلا  ـــة العم ـــن أركان علاق ًــا م ًــا جوهري� ـــل، وركن� ـــي للعم ـــل الطبيع ـــاره المقاب ـــه، باعتب مصادرت
ّــق فريـــق المرصـــد الـــمصري للصحافـــة  أنـــه وخلال الأشـــهر الثلاثـــة التي يغطيهـــا هـــذا التقريـــر، وث�
ـــن  ـــعشرات م ـــن ال ـــور ع ـــب الأج ـــر” بحج ـــوز” و“الفج ـــة ني َــي “البواب َــي جريدت� ـــام إدارت� والإعلام قي
ـــكّّل  ـــا يش ـــي أو مبرر مشروع، بم ـــند قانون ـــك دون س ـــا، وذل ـــلين/ات لديهم ـــيين/ات العام الصحف
ــة على  ــة المترتبـ ــات الماليـ ــا بالالتزامـ ـ ــون وإخلاالًا واضح� ــات القانـ ــة لمقتضيـ ــة صريحـ مخالفـ
ـــة للصحفـــيين/ات محـــل الرصـــد. ـــاشًرًا بالحقـــوق الاقتصادي ـــا مب ّــل مساسًً أصحـــاب العمـــل، ويمث�

ـــدور  ـــف ص ـــتمرار توق ـــة والإعلام، اس ـــمصري للصحاف ـــد ال ّــق المرص ـــارس 2026 وث�     • فـــي 30 م
ـــر 2025، دون إعلان رســـمي يوضـــح مـــصير  العـــدد الورقـــي لجريـــدة »الفجـــر« منـــذ منتصـــف أكتوب
المؤسســـة أو أوضـــاع العامـــلين/ات بهـــا أو موعـــد اســـتئناف الإصـــدار، وذلـــك بعـــد توقـــف 
ـــتمرارهم/ن  ـــم اس ـــو 2025، رغ ـــذ يوني ـــة من ًــا/ة بالصحيف ـــن 173 صحفي� ـــرب م ـــا يق ـــب م صرف روات
ـــة  ـــول المطروح ـــول الحل ـــاش ح ـــح نق ـــيين فت ـــة الصحف ـــاول نقاب ـــا تح ـــم/ن، بينم فـــي أداء مهامه
للخـــروج مـــن الأزمـــة، إلى جانـــب جهـــود التفـــاوض التي يقودهـــا خالـــد البـــلشي، نقيـــب الصحفـــيين، 

ـــق. ـــبح الغل ـــن ش ـــة م ـــاذ المؤسس ـــدف إنق ـــة به ـــات المعني ـــع الجه م
    • وفـــي 31 مـــارس 2026 وثـــق المرصـــد الـــمصري للصحافـــة والإعلام، اســـتمرار تأخـــر صرف 
ًــا/ة فـــي جريـــدة »البوابـــة نيـــوز«؛ للشـــهر الخامـــس على التـــوالي، كعقـــاب لهـــم  مرتبـــات 38 صحفي�
ـــة  ـــى للأجور،بالإضاف ـــد الأدن ـــق الح ـــوزراء بتطبي ـــس ال ـــس مجل ـــرار رئي ـــق ق ـــم بتطبي على مطالباته
إلى قيـــام الإدارة، رغبـــةًً منهـــا فـــي حرمـــان المعتصـــمين/ات مـــن كل حقوقهـــم/ن، أغلقـــت 
السيســـتم، وحرمـــت المعتصـــمين/ات مـــن القيـــام بأعمالهـــم، منـــذ 5 ينايـــر 2026، وهـــو مـــا 
يُُعـــد فـــصالًا تعســـفيًًا، ولـــم تكتفـــي بذلـــك بـــل بـــدأت ترســـل إليهـــم إنـــذارات بالفصـــل، بدايـــة 
ـــل،  ـــن العم ـــم/ن م ـــن أن حرمانه ـــم م ـــل؛ بالرغ ـــن العم ـــاع ع ـــة الانقط ـــالي، بحج ـــارس الح ـــن م م

ســها. قــرار الإدارة نفـ هــو ـ ســتم/ ـ ســاباتهم/ن على السيـ لــق حـ وغـ
ـــون  ـــر فـــي القان ـــق فـــي الأج ـــم للح ـــي المنظّّ ـــار القانون ـــن الإط ـــه م ـــبق عرض ـــا س ـــوء م وفـــي ض
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ـــه أو  ـــاس ب ـــوز المس ـــل لا يج ـــل للعام ـــق أصي ـــر ح ـــبين أن الأج ـــة، يت ـــق الدولي ـــمصري والمواثي ال
الامتنـــاع عـــن صرفـــه أو تعليقـــه دون ســـند قانونـــي، وأن اســـتحقاقه يرتبـــط بقيـــام علاقـــة 

العمـــل أو الاســـتعداد الجـــاد لأداء المهـــام.
ـــة  ـــي »البواب ـــا جريدت ـــه إدارت ـــت ب ـــا قام ـــح أن م ـــد، يتض ـــل الرص ـــع مح ـــك على الوقائ ـــق ذل وبتطبي
نيـــوز« و»الفجـــر« مـــن حجـــب أو تـــأخير الأجـــور، وربطهـــا بمطالـــب العامـــلين/ات، أو اســـتخدام 
ـّـل مخالفـــة صريحـــة لأحـــكام قانـــون العمـــل  أدوات تنظيـــم العمـــل كوســـيلة للضغـــط، يمث�
ـًـا بالالتزامـــات الماليـــة لصاحـــب العمـــل، فـــضالًا عـــن كونـــه مساسًًـــا  الـــمصري، وإخلاالًا جوهري�

مبـــاشًرًا بالحقـــوق الاقتصاديـــة للصحفـــيين/ات.
ــر وضماناتـــه  ــي الأجـ ــا للحـــق فـ ـ ــاكًًا واضح� ــد انتهـ ــات تُُعـ ــإن هـــذه الممارسـ ــه، فـ ــاءًً عليـ وبنـ
القانونيـــة، بمـــا يســـتوجب المســـاءلة القانونيـــة، واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات لوقفهـــا، 

ــا. ــة لأصحابهـ ــتحقات الماليـ ــان رد المُُسـ وضمـ

ـــر  ـــا التقاري ـــة التي تناولته ـــات القانوني ـــرض الموضوع ـــع.. ع ـــم الراب     • القس
ـــام: ـــن الع ـــث م ـــع الثال ـــهرية للرب الش

ـــر  ـــا التقاري ـــة، التي تبنته ـــات القانوني ـــطًًا للموضوع ـــا مبس ـــر عرضًً ـــن التقري ـــزء م ـــذا الج ـــاول ه يتن
ـــي: ـــام، وه ـــن الع ـــع الأول م ـــهرية للرب الش

    1. تنـــاول التقريـــر القانونـــي لشـــهر ينايـــر 2026 موضـــوع »الدليـــل الـــفني فـــي الجرائـــم 
ـــل  ـــل الرقمـــي، الجهـــة المســـؤولة عـــن جمـــع الدلي ـــر مفهـــوم الدلي ـــاول التقري الإلكترونيـــة«، وتن
ـــة، وأخيًرًا طريقـــة جمـــع وتوثيـــق  ـــم الإلكتروني ـــات الجرائ ـــل الرقمـــي فـــي إثب ـــة الدلي الـــفني، أهمي

الدليـــل الرقمـــي. للاطلاع على التقريـــر كامالًا اضغـــط هنـــا.
ـــة فـــي  ـــائل الإلكتروني ـــة الرس ـــوع »حُُجي ـــر  2026 موض ـــهر فبراي ـــي لش ـــر القانون ـــاول التقري     2. تن
ــائل  ــة الرسـ ــان حجيـ ــه، وبيـ ــات وأهميتـ ــوم الإثبـ ــاط: مفهـ ــوع نقـ ــاول الموضـ ــات«، ويتنـ الإثبـ

الإلكترونيـــة فـــي الإثبـــات. للاطلاع على التقريـــر كامالًا اضغـــط هنـــا.
    3. تنـــاول التقريـــر القانونـــي لشـــهر مـــارس 2026 موضـــوع »مبـــدأ عـــدم توقيـــع عقوبـــة ســـالبة 
للحريـــة فـــي جرائـــم الـــنشر«، والتي بينـــت الأصـــل الدســـتوري لحريـــة التعـــبير ووســـائل ممارســـتها، 
ــات  ــتوري للعقوبـ ــر الدسـ ــنشر، والحظـ ــال والـ ــائل الاتصـ ــتورية لوسـ ــة الدسـ ــاق الحمايـ ونطـ
ـــق  ـــحصر، لتطبي ـــبيل ال ـــواردة على س ـــة ال ـــتثناءات الثلاث ـــنشر، والاس ـــم ال ـــة فـــي جرائ ـــالبة للحري الس

ـــا. ـــط هن ـــر كامالًا اضغ ـــة. للاطلاع على التقري ـــالبة للحري ـــة س عقوب
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بيــت خبرة مســتقل، ومتخصــص فــي قضايــا الصحافــة والإعلام، يعمــل على حمايــة حريــة التعــبير، 
ــع إيلاء  ــية فــي مصر، م ــة والمؤسس ــا التشريعي ــر بيئته ــائل الإعلام، وتطوي ــة وس ــز مهني وتعزي

اهتمــام خــاص بالعدالــة الجندريــة ودور الإعلام فــي دعــم مســارات التنميــة المســتدامة.
ــات  ــيين/ات فــي بيئ ــيين/ات والإعلام ــق الصحف ــد ح ــم المرص ــام 2013، يدع ــاطه ع ــدء نش ــذ ب من
العامــة، وتقديــم مقترحــات  بدائــل للسياســات  عمــل آمنــة ومســتقلّّة، مــن خلال تطويــر 
ــدرات  ــاء ق ــب، وبن ــج تدري ــذ برام ــة، وتنفي ــة على الأدل ــاصرة قائم ــطة من ــة، وإطلاق أنش تشريعي
مهنيــة متخصصــة، إضافــةًً إلى رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا، وتقديــم الدعــم القانونــي المرتبــط 

ــة. ــرة المهني ــظ الذاك ــي، وحف ــي والإعلام ــل الصحف ــة العم بممارس
ــر بيئــات العمــل الإعلامــي، وتعزيــز  ينتــج المرصــد معرفــة معــاصرة ومحدََّثــة تســهم فــي تطوي
الاكتســاب المســتمر للمهــارات، وتقويــة قــدرة العامــلين/ات فــي المجــال على مواجهــة 
ــة، والتعامــل مــع التحــولات  ــة والبيئي ــة والتنموي ــات والمتــغيرات السياســية والاقتصادي التحدي
المتســارعة فــي مجــال حريــة التعــبير وصناعــة الإعلام، كمــا يعمــل على دمــج المقاربــة الجندريــة 
فــي السياســات والممارســات الإعلاميــة، ودعــم الأصــوات المهمََّشــة، وتعزيــز دور الإعلام كأداة 
للتنميــة والتمــكين المجتمعــي، وترســيخ المعــايير المهنيــة والأخلاقيــة فــي العمــل الصحفــي 

ــي. والإعلام
يتعــاون المرصــد مــع الجهــات الحكوميــة والتشريعيــة، والنقابــات المهنيــة، ومنظمــات المجتمع 
ًـا لقانــون  المدنــي المحليــة والدوليــة ذات الصِِلــة، وهــو مســجََّل برقــم 5805 لســنة 2016، وفق�

تنظيــم العمــل الأهلي الــمصري.
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